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خلاصة—هذا البحث يبحث في حجية قول الصحابي.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على حجية قول الصحابي.
II. موضوع المقالة 
اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة، إنما الخلاف فيما إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر، ولم يعلم مخالف من الصحابة.
المذهب الأول: حجة مطلقًا.
المذهب الثاني: ليس بحجة مطلقًا.
المذهب الثالث: حجة إذا خالف القياس. وهو مذهب فريق من الأصوليين، وليس المراد بالقياس القياس المشهور الذي هو مساواة فرع لأصل في علة الحكم، إنما يعنون: بمخالفة قول الصحابي للقياس أن مذهبه قد اشتمل أحكامًا لا يستقل العقل بإداركها، أي: لا مجال للرأي فيها، ومن ثم يحمل قوله أو مذهبه على التوقيف فيكون مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
وهذا المذهب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه، ونقله إمام الحرمين والغزالي عن الإمام الشافعي، واختاره الزركشي، وهو مذهب الإمام أحمد، وأكثر أصحابه أيضًا، وقد صرح بهذا المذهب علماءُ الحديث، والأصول.
المذهب الرابع: الحجة في قول الخلفاء الأربعة فقط.
المذهب الخامس: الحجة في قول الشيخين؛ أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- دون غيرهما.
أدلة من قال بحجية قول الصحابي مطلقا:
استدلوا بأدلة كثيرة جدًّا نأخذ من هذه الأدلة اليسير:
- قول الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} (آل عمران: 110) ووجه الاستدلال: أن الآية لما نزلت كانت موجهة للصحابة، وعليه يكون الأخذ بقولهم وبمذهبهم واجبًا.
- قول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (الفتح: 18) فهذا ثناء من الله -عز وجل- على الصحابة -رضي الله عنهم- الذين كانوا يبايعون النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة.
- قول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (التوبة: 100) فهذه الآية كذلك فيها ثناء من الله على الصحابة، وفيها بيان رضا الله على الصحابة -رضي الله عنهم.
ولذلك نستطيع أن نقول: إن وجه الدلالة من الآيتين السابقتين -كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله- أن الله تعالى  أثنى على من اتبع الصحابة، فإذا قالوا قولًا واتبعهم متبع قبل أن يعرف صحة هذا القول، فهو متبع له؛ فيجب أن يكون محمودًا على ذلك. والآية الكريمة مدحت التابعين أيضًا، ومدحها لهم إنما كان من أجلِ إتباعهم لآراء الصحابة -رضي الله عنهم- وإذا كان الأمر كذلك كان اتباع الصحابة واجبًا، وإلا لما مدح الله تعالى متبع الصحابة -رضوان الله عليهم.

- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" والحديث تكلم العلماء فيه كثيرًا وحكموا بضعفه، بل قال بعضهم: إنه موضوع. وجه الاستدلال منه على حجية قول الصحابي: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل الاهتداء لازمًا للاقتداء "بأيهم اقتديتم اهتديتم" فيلزم من الاقتداء بهم الاهتداء، ويلزم من الاقتداء بهم الاهتداء، وذلك يقتضي أن يكون مذهب كل واحد منهم حجة، وإلا لم يكن المقتدي به مهتديًا.

- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام: "خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم". ووجه الاستدلال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أثبت الخيرية في القرن الذي بعث فيه، وهذه الخيرية من لوازمها، أن يكون من فيها من الصحابة على خير ومتابعة.
- روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: من كان منكم متأسيًا فليتأسَّ بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم - فهم أجدر على فهم النصوص منكم- فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
هذا الأثر ذكره ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين) منسوبًا إلى الإمام أحمد وغيره، وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) وذكره الشاطبي -رحمه الله- في (الموافقات). وهذا الأثر لا يحتاج لكثير شرح ولا لبيان وجه الاستدلال، ففيه بيان أن اتباع الصحابة فيه كل الخير.
- ما روي عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أنه قال: يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لإن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموهم يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا.
- الإجماع، وتقريره: أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- بايع عليًّا -رضي الله عنه- بالخلافة على شرط الاقتداء بالشيخين -يعني: أبا بكر وعمر- بعدما ذكر الكتاب والسنة، فلم يقبل علي -رضي الله عنه.
وهذا لا يعني أن عليًّا ما يريد أن يقتدي بأبي بكر وعمر، وإنما لعل عليًّا -رضي الله عنه- يرى أن اجتهاد أبي بكر وعمر في المسائل التي لا نص فيها قد يصيب وقد يخطئ، وعلي بلغ من الاجتهاد مبلغًا يجعله يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الشرعي دون الاقتداء أو اتباع أبي بكر وعمر -رضي الله عن الجميع. وبايع عثمانَ -رضي الله عنه- على ذلك، فقبل ذلك منه. قال أهل العلم: وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا عليه فكان إجماعًا.
فهذا يدل على أن مذهبي أبي بكر وعمر حجة؛ ومن ثم فيكون مذهب غيرهما من الصحابة حجة لا فرق -حينئذ- بين أبي بكر وعمر، وبين غيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين.
-المعقول، والاستدلال به من وجوه:

الوجه الأول: أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة فكان حجة أيضًا مع عدم الانتشار، كقول الرسول -صلى الله عليه وسلم. وهذا قياس مع الفارق، فقول الصحابي ليس كقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقول الرسول وحي، وقول الصحابي اجتهاد، والوحي لا يقبل الخطأ، والاجتهاد يقبل الخطأ.
الوجه الثاني: قالوا: إن مذهب الصحابي إما أن يكون عن نقل أو عن اجتهاد، فإن كان الأول، كان حجة، وإن كان الثاني، فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده.
الوجه الثالث: أن من أمعن النظر في كتب الآثار، وجد التابعين يقتفون آثار الصحابة -رضي الله عنهم- ويحتجون بها فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ولا إجماع؛ لأنهم يرون أن أقوالهم حجة، مع أن التابعين كانوا من أهل الاجتهاد أيضًا.

وهناك وجوه أخرى كثيرة أوردها ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين) على أن قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف يكون حجة.
وغالب هذه الأدلة لم تسلم من الاعتراض والمناقشة -كشأن كل دليل يورد في كتاب العلم- وقد أعرضنا عن ذكر هذه الاعتراضات والمناقشات لقلة الفائدة من ورائها.

محل النزاع في حجية قول الصحابة:
اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة، إنما الخلاف فيما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر، ولم يعلم مخالف من الصحابة، فهل يكون قول الصحابي حينئذ حجة أو ليس بحجة؟ وقد ذكر العلماء في مسألة حجية قول الصحابي الذي لم ينتشر، ولم يعلم له مخالف مذاهب خمسة، هي:

المذهب الأول: حجة مطلقًا.

المذهب الثاني: ليس بحجة مطلقًا.
المذهب الثالث: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، وهو مذهب فريق من الأصوليين، ويعنون بمخالفته للقياس: أن مذهبه قد اشتمل أحكامًا لا يستقل العقل بإدراكها، ولا مجال للرأي فيها؛ ومن ثم يحمل قوله أو مذهبه على التوقيف، فيكون مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم. فهم يرون أن قول الصحابي حجة إن لم يكن للرأي فيه مدخل، فإن كان للرأي فيه مدخل فلا يكون حجة.
وهذا المذهب منسوب إلى أبي حنيفة، وصاحبيه، ونقله إمام الحرمين، والغزالي عن الشافعي، واختاره الزركشي وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه أيضا، وقد صرح بهذا المذهب علماء الحديث، والأصول.

المذهب الرابع : أصحابه يرون أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة فقط -أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين- ومن عداهم لا يكون قوله حجة.

المذهب الخامس: يرى أصحابه -فريق من الأصوليين- أن الحجة في قول الشيخين -أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- دون غيرهما، فاتفاق الشيخين على حكم شرعي يعتبر حجة ملحقة بالسنة، ولا يعتبر قول الآخرين من الصحابة حجة.
- أدلة من قال بحجية قول الصحابي مطلقا:
لقد استدل أصحاب هذا المذهب على قولهم بالكتاب العزيز، والسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول:
أما استدلالهم بالكتاب العزيز فآيات كثيرة، منها:

قول الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} (آل عمران 110) ووجه الاستدلال من هذه الآية: أنها خطاب مشافهة يختص بالصحابة فيما يأمرون به من معروف، وما ينهون عنه من منكر، والأخذ بالمعروف واجب القبول، والنهي عن المنكر واجب الامتثال، وعليه يكون الأخذ بقولهم وبمذهبهم واجبًا.

وهناك آية ثانية استدل بها أصحاب المذهب الأول، وهي: قول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (الفتح 18) فهذا ثناء من الله -عز وجل- على الصحابة -رضي الله عنهم- الذين كانوا يبايعون النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة.
ومن ذلك قول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (التوبة: 100) فهذه الآية كذلك فيها ثناء من الله على الصحابة، وفيها بيان رضا الله على الصحابة -رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة من الآيتين السابقتين هي: أن الله تعالى -كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله- أثنى على من اتبع الصحابة، فإذا قالوا قولًا واتبعهم متبع قبل أن يعرف صحة هذا القول، فهو متبع له؛ فيجب أن يكون محمودًا على ذلك. وأيضًا الآية الكريمة مدحت التابعين، ومدحها لهم إنما كان من أجل اتباعهم لآراء الصحابة -رضي الله عنهم- وإذا كان الأمر كذلك كان اتباع الصحابة واجبًا، وإلا لما مدح الله تعالى متبع الصحابة -رضوان الله عليهم-: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} .

هذا هو الدليل الأول على أن قول الصحابي حجة مطلقًا إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف.
أما الاستدلال بالسنة على أن قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعلم له مخالف حجة فأحاديث كثيرة، منها:
قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" والحديث تكلم العلماء فيه كثيرًا وحكموا بضعفه، بل قال بعضهم: إنه موضوع. وهذا الحديث وجه الاستدلال منه على حجية قول الصحابي: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل الاهتداء لازمًا للاقتداء "بأيهم اقتديتم اهتديتم" فيلزم من الاقتداء بهم الاهتداء ولو بأي واحد كان منهم، وذلك يقتضي أن يكون مذهب كل واحد منهم حجة، وإلا لم يكن المقتدي به مهتديًا، وإذا كان الأمر كذلك فاتباع الصحابي يكون واجبًا.
وكذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح من وجوه متعددة، أنه قال: ((خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أثبت الخيرية في القرن الذي بعث فيه، وهذه الخيرية من لوازمها أن يكون من فيها من الصحابة على خير ومتابعة، واتباع كل من كان على خير واجب ومطلوب. ((ووجه الاستدلال من الحديث على ما قرره علماء الأصول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن خير القرون قرنه مطلقًا، وذلك يقتضي تقديم هذا القرن ومن فيه في كل باب من أبواب الخير.

وأما الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- على حجية قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعلم له مخالف في الصحابة فمنها: ما رُوي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: من كان منكم متأسيًا، فليتأسَّ بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم الذين بعد الرسول طبعًا، فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا -يعني: قلوب الصحابة مملوءة بالعلم، فهم عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وشاهدوا التنزيل، وهم أعرف بالتأويل، وأعرف بمقاصد الشريعة، وأعرف بسبب ورود الحديث، وعندهم من المؤهلات والملكات والفقه ما يجعلهم أكثر من غيرهم في فهم نصوص التشريع، واستنباط الأحكام منها- وأقلها تكلفًا -يعني: ما كانوا يتكلفون، بل يأخذون ويطبقون النصوص دون تكلف منهم- وأقومها هديًا، فهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم -يعني: ما يؤثر عن الصحابة من فقه واجتهاد ورأي ومذهب، وقول وفهم في النصوص، اتبعوه؛ فهم أجدر على فهم النصوص منكم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم.

وهذا الأثر ذكره ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين) منسوبًا إلى أحمد وغيره، وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) وذكره الشاطبي -رحمه الله- في (الموافقات) وهو لا يحتاج لكثير شرح ولا لبيان وجه الاستدلال، ففيه بيان أن اتباع الصحابة فيه كل الخير.

وكذلك ما روي عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أنه قال: يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم؛ فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموهم يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا.
أما الدليل من الإجماع على حجية قول الصحابة -كما يقول أصحاب المذهب الأول- فتقريره: أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- بايع عليًّا -كرم الله وجهه- بالخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين - أبي بكر وعمر- بعد الاقتداء بالكتاب والسنة، فطلب من عليٍّ الاقتداء بمنهج الشيخين، فلم يقبل علي -رضي الله عنه- ولكن عبد الرحمن عندما بايع عثمان -رضي الله عنه- على ذلك، قبل ذلك منه.

وهذا لا يعني أن عليًّا ما يريد أن يقتدي بأبي بكر وعمر، وإنما لعل عليًّا -رضي الله عنه- يرى أن اجتهاد أبي بكر وعمر في المسائل التي لا نص فيها قد يصيب وقد يخطئ، وعلي بلغ من الاجتهاد مبلغًا يجعله يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الشرعي دون الاقتداء أو اتباع أبي بكر وعمر -رضي الله عن الجميع. قال أهل العلم: وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا عليه فكان إجماعًا -يعني: هذه المبايعة حصلت بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا عليه هذه البيعة بهذا الشرط، وهذا ما يعرف بالإجماع.
فهذا يدل على أن مذهبي أبي بكر وعمر حجة؛ ومن ثم فيكون مذهب غيرهما من الصحابة حجة، لا فرق -حينئذ- بين أبي بكر وعمر، وبين غيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين.
أما عن الاستدلال بالمعقول على أن قول الصحابة حجة، فهو من وجوه:
الوجه الأول: أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجة، فكان حجة أيضا مع عدم الانتشار كقول الرسول -صلى الله عليه وسلم – وهو القياس على ذلك، فقول الرسول يكون حجة لمجرد صدوره انتشر أو لم ينتشر.
وللرد على ذلك نقول: هذا قياس مع الفارق، فقول الصحابي ليس كقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقول الرسول وحي، أما قول الصحابي اجتهاد، والوحي لا يقبل الخطأ، والاجتهاد يقبل الخطأ.
الوجه الثاني: قالوا: إن رأي الصحابي إما أن يكون عن نقل من كتاب أو سنة، أو عن اجتهاد منه، فإن كان عن الأول كان حجة، وإن كان عن الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده؛ فالصحابة هم الذين حضروا التنزيل، وفهموا كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهم يخالطون، ويستفسرون، ويسألون، وهم أيضًا الذين اطلعوا على قرائن القضايا: هل هذه الآية لها سبب نزول؟ أو هذه الآية نزلت ابتداء؟ أو هذه الآية كيف استقبلها النبي وطبقها؟ أو كذا أو كذا. وأيضا اطلعوا على ما خرج عليه الكلام من أسباب ورود الحديث والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور.

هذا فضلًا عن أن الله تعالى خص الصحابة بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف، ومن الأمثلة على ذلك: أن علي بن أبي طالب فهم أن أقل مدة للحمل ستة أشهر من مجموع: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (الأحقاف: 15) مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن} (لقمان 14)، وهذا ناتج عن طرح مدة الرضاع من مدة الحمل والرضاع سويًّا، وهذا فهم ما وصل إليه أحد إلا أمثال علي -رضي الله عنه. وهو الذي قال: أرى أن شارب الخمر إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى؛ فحده حد الفرية.

والصحابة أعرف بالتأويل، وأعلم بالمقاصد؛ فيغلب على الظن مصادفة اجتهادهم الصواب أو القرب منه بصورة أكبر من مصادفة اجتهاد غيرهم الصواب؛ وعليه فيتعين المصير إلى اتباع أقوال الصحابة ومذاهبهم وآرائهم.

الوجه الثالث من الاستدلال بالمعقول: أن من أمعن النظر في كتب الآثار، وجد التابعين يقتفون آثار الصحابة -رضي الله عنهم- ويحتجون بها فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وذلك لأنهم يرون أن أقوال الصحابة حجة، وإلا لما أطبقوا على ذلك، وكان التابعون من أهل الاجتهاد أيضًا، وكل هذا مشهور بين أهل العلم في كل عصر من العصور، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظراتهم ناطقة أيضًا بذلك.
هذه ثلاثة وجوه من الاستدلال بالمعقول على حجية قول الصحابي، وهناك وجوه أخرى كثيرة أوردها ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين) على أن قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف يكون حجة.
وغالب أدلة القائلين بحجية أقوال الصحابة من الكتاب العزيز والسنة والنبوية والإجماع والآثار والمعقول، لم تسلم من الاعتراض والمناقشة -كشأن كل دليل يورد في كتاب العلم- وقد أعرضنا عن ذكر هذه الاعتراضات والمناقشات لقلة الفائدة من ورائها.

- أدلة من قال بعدم حجية قول الصحابي مطلقا:
وقد استدل أصحاب هذا المذهب الثاني الذين يرون أن قول الصحابي ليس حجة مطلقا -وافق القياس أم لم يوافقه- بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

أما عن استدلالهم بالكتاب فآيات منها: قول الله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَار} (الحشر: 2)، فهذا أمر من الله تعالى بالاعتبار، والاعتبار هو القياس والاجتهاد فيما لا نص فيه، والأخذ بقول الصحابي تقليد وليس باجتهاد، والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير دليل، فيكون الأخذ بقول الصحابي ليس اجتهادًا، والآية تأمرنا بالاجتهاد، والأمر يقتضي الوجوب.

وكذلك قول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء: 59)، وحاصل هذه الآية -بمنطوقها- أن كل مسألة تنازعتم في حكمها فردوها إلى الله -يعني: إلى كتاب الله- وإلى الرسول -يعني: إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام- ولا تردوها إلى قول الصحابي ولا قول غيره، وهذا يعني: أن قول الصحابي ليس حجة، ولا دليلًا.

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الآية الكريمة أوجبت الرد عند الاختلاف إلى الله تعالى وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- أي: إلى كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلو كان الرد إلى قول الصحابي أو مذهب الصحابي دليلًا كالكتاب والسنة؛ لذكرته الآية الكريمة، لكن الآية لم تذكر عند الاختلاف في الرد إلا إلى الكتاب وإلى السنة. ولو كان قول الصحابي دليلًا لأمرت الآية بالرد إليه، وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن الرد إلى الصحابي ترك للرد إلى الله تعالى ورسوله، فيكون تركًا للواجب، وهذا غير جائز.
أما استدلال أصحاب المذهب الثاني من السنة على أن قول الصحابي ليس بحجة؛ فقد استدلوا بحديث معاذ بن جبل، حينما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- قاضيًا إلى اليمن، وقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو -أي: لا أقصر- قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي الله ورسوله". ووجه الاستدل من الحديث هو: أن الحديث دل على أن الصحابي الجليل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يرجع في قضائه إلى الكتاب، ثم إلى السنة، ثم إلى الرأي، والرأي هو القياس، والقياس أصل من أصول الدين وحجة من الحجج الشرعية، والعمل به عند عدم النص واجب، فلا يترك القياس لقول الصحابي، وقد أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- معاذًا على ما صنع، وهذا دليل على أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن معاذًا -رضي الله عنه- لم يذكر قول الصحابي ولا مذهب الصحابي كمصدر ودليل عند معرفة حكم الشرعي.

أما استدلالهم من الإجماع على أن قول الصحابي ليس بحجة، فحاصله: أنه قد أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخر. فجوزوا لأبي بكر أن يخالف باقي الصحابة، وجوزوا لعمر أن يخالف أبا بكر، ولم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفهم، ولا كل واحد منهم على صاحبه فيما اختلفوا فيه، حتى ولو كان هذا الصحابي خليفة المسلمين، وقد اختلف عمر وعلي -رضي الله عنهما- في مسألة، فسأل رجل عليًّا -رضي الله عنه- عن مسألة فأفتاه علي بحكم، ثم سأل عمر هذا الرجل: ما فعلت في قضيتك؟ قال: قضى فيها علي بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: وما يمنعك وأنت خليفة المسلمين؟ قال: لو كنت أردّك إلى الكتاب والسنة لفعلت، لكني أردك إلى الرأي، ولا أدري: أرأي علي هو الصواب أم رأيي -أو كلام هذا معناه. فالشاهد أن الصحابة جوزوا فيما بينهم أن يختلف كل واحد منهم مع الآخر في رأيه، ولم ينكر واحد على صاحبه فيما ذهب إليه، بل أوجبوا على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه.
ولذلك استنبط العلماء بعد ذلك لما قعّدوا القواعد وقرروا الأدلة الإجمالية: أن المجتهد يحرم عليه أن يقلد مجتهدا غيره؛ لأن حكم الله في المسألة هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده، فلو كان مذهب الصحابي حجة كما يقول أصحاب المذهب الثاني لما جاز مخالفته، وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر، وهذا محال، ولم يوجد ولم يقع، بل الواقع جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخر.
أما الدليل من المعقول على أن قول الصحابي ليس بحجة، فقد قالوا: لو كان مذهب الصحابي حجة للزم من ذلك أن تكون حجج الله تعالى متناقضة بناء على حجية آراء الصحابة واختلافها، ولم يكن اتباع التابع للبعض أولى من اتباع الآخر؛ لاختلاف الصحابة ومناقضة بعضهم بعضًا، كما وجد ذلك في مسائل كثيرة تباينت فيها أقوالهم،

كمسألة الجَّد مع الإخوة في الميراث.

فمسألة الجد مع الإخوة في الميراث اختلفت فيها أقوال الصحابة، ولم تتفق كلمتهم في ذلك.
فبعض الصحابة كان يرى الجد حاجبًا للإخوة، وبعضهم يرى أن الجد يقاسم الإخوة، وبعضهم يرى تشريك الجد مع الإخوة، فلو كان قول الصحابي حجة لأدى ذلك إلى أن تكون الحجج متعارضة، ومتناقضة، ومتضاربة، وهذا لم يقل به أحد، ولا هو موجود في الشريعة.

وكذلك اختلفوا في نحو قول القائل لزوجته: أنت علي حرام، فبعضهم يرى: أنه طلاق، وبعضهم يرى: أنه ظِهار، وبعضهم يرى: أنه يمين، وبعضهم يرى: أنه كلام لغو، لا قيمة له .وعليه فلا يكون قول الصحابي حجة، وإلا تعارضت وتناقضت حجج الله تعالى في المسائل الفرعية.
هذه أهم أدلة النافين لحجية قول الصحابة مطلقًا، وغالب هذه الأدلة لم يسلم من الاعتراض والمناقشة، كأدلة المثبتين لحجية قول الصحابي -رضي الله عنه- مطلقًا.
- أدلة باقي المذاهب:

وكان يقول أصحاب المذهب الثالث: إن الحجة في قول الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم- فقط: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم أجمعين.

وقد حرر بعض أهل العلم الكلام في مسألة: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين، فهل المراد أن قول كل واحد من الأربعة منفردًا حجة؟ أم أن المراد أن قول الأربعة مجتمعين يكون حجة؟
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، فالخلفاء الراشدون الأربعة قولهم حجة عند بعض أهل العلم، ولم يذكر ابن قدامة -رحمه الله- من قال بهذا القول.

أما دليل أصحاب هذا المذهب: فقد استدلوا على ذلك من السنة بقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داود في سننه، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد في (المسند) عن العرباض بن سارية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) ، وفي رواية: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر باتباع سنته في قوله: ((عليكم بسنتي)) وأمر باتباع سنة الخلفاء -أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي- في قوله: ((وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) ، والأمر المطلق للشارع يقتضي الوجوب، والأمر في هذا الحديث أمر مطلق، ومقيد، ومجرد عن قرينه، وعليه فاتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- واتباع الخلفاء الأربعة، واتباع أقوالهم واجب لا يجوز تركه؛ فيكون قولهم حجة.
وقد اعترض بعض أهل العلم على الاستدلال بهذا الحديث، بأن النصوص الواردة في حجية أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- التي استدل بها أصحاب المذهب الأول عامة، تشمل الخلفاء الراشدين، وتشمل غيرهم؛ وأما تخصيص الخلفاء الراشدين بالاتباع فلعل المراد اتباع سيرة الخلفاء الراشدين، وهديهم، وليس المراد قولهم في المسائل الاجتهادية.

أما المذهب الرابع في المسألة، وأصحابه يرون أن الحجة في قول الشيخين: أبي بكر، وعمر دون غيرهما، فقد استدلوا على ذلك بحديث أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في (المستدرك)، وأحمد في (المسند) عن حذيفة مرفوعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اقتدوا باللذينِ من بعدي: أبي بكر، وعمر)) رضي الله عنهما.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، والأمر هنا مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب؛ فالاقتداء بهما حينئذٍ يكون واجبًا، وعليه فيكون قول أبي بكر وعمر حجة، وهذا هو المتبع.

ومن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا المذهب أيضًا، ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا)) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم.
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل الرشد معلقًا بطاعة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما.

ولهذا يقول العلائي -رحمه الله- في كتابه (إجمال الإصابة): ولا يقال: إن هذا الكلام خرج في قضية خاصة، وهي اختلاف القوم في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامهم، أو وراءهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ لأنَّا نقول: العام إذا خرج على سبب خاص كان معمولًا به في عمومه، ولا يقصر على سببه.
- بيان المذهب الراجح:
إن أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- لها منزلة لا تصل إليها منزلة أقوال غيرهم من المجتهدين؛ لأن العلماء قد استدلوا بأقوالهم، وأفعالهم على حجية أصول أخرى كالقياس، والمصلحة، والاستحسان، وغير ذلك، بل كان التابعون -رضي الله عنهم- يأخذون بأقوال الصحابة، فإذا ما عثروا على قول من أقوال الصحابة في مسألة تمسكوا به، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أقوال الصحابة حجج، ويصلح الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية.
هذا فضلًا عن أن علماء الأصول، والعلماء بصفة عامة، استدلوا بأقوال الصحابة على أدلة، ومصادر، وأصول تشريعية: كالقياس، والمصلحة، والاستحسان، وغير ذلك، وإن لم تكن هي الدليل وحده، ولولا ما لها من الاعتبار في مقام الحجية لما فعلوا ذلك، بينما لا نجد لهم استدلالًا قط بعمل المجتهدين في أي عصر من العصور على شيء من ذلك.

وهذا يدل على أن قول الصحابي له منزلة وخاصية، حتى لو لم نقل: إنه حجة، وإنه دليل، وإنه مصدر، لكنه يترجح على قول غيره.
والصحابة -رضي الله عنهم- هم أعلم الناس بأسباب النزول، وبسبب خروج وورود الحديث، وهم الذين ميزهم الله تعالى بصحبة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم الذين تميزوا بالفَهم الثاقب، وهم الذين كانت لهم قرائح يستطيعون بها معرفة الأحكام الشرعية على الوجه الأقرب إلى الصواب، إن لم يكن الوجه الصواب.
إذا كان الأمر كذلك، فلنا أن نقول: إن أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- قد تصلح للاحتجاج، وتبنى عليها الأحكام الشرعية، هذا الذي نراه، وهذا الذي رآه جمع كبير من أهل العلم، منهم ابن القيم -رحمه الله- وهذا الذي نشمه من كلام ابن قدامة في (روضة الناظر) حيث جعل أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- صالحة للاحتجاج.
وبعض أهل العلم قال: إن المذهب الذي لا مدخل للرأي فيه هو المختار؛ لما تقرر في علم أصول الحديث من أن: قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه له حكم الحديث المرفوع.
وهناك مسألة ختم بها ابن قدامة -رحمه الله- الكلام على الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها وعلى قول الصحابة، وهي: ما إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز للمجتهد ممن يأتي بعدهم الأخذ بقول بعضهم بدون دليل؟
والمسألة فيها مذهبان:

المذهب الأول: أنه لم يجز للمجتهد من غير الصحابة الأخذ بأحد القولين من غير دليل، بمعنى: أنه لا يمكن أن يرجح أحد القولين على الآخر بلا دليل، بل لا بد له من دليل، وهذا المذهب هو مذهب جمهور الأصوليين.
وقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في هذا الصدد: إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل.
المذهب الثاني: يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل، بشرط أن يظهر هذا القول المأخوذ به، ولم ينكر منكر على القائل به، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية، ومنهم السرخسي -رحمه الله.
وقد استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه بأنهم قالوا: لأن اختلافهم -يعني: اختلاف الصحابة- فيما بينهم في مسألة ما إجماع على تسويغ الخلاف، والأخذ بكل واحد من القولين. والدليل على ذلك -كما قال ابن قدامة: رجوع عمر -رضي الله عنه- إلى قول معاذ -رضي الله عنه- في ترك رجم المرأة.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، في قصة هذه المرأة، ما يلي: أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر عمر برجمها، فقال معاذ -رضي الله عنه- لعمر: "إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها" ، فقال عمر: "احبسوها حتى تضع" ، فوضعت غلامًا له ثَنِيَّتانِ فلما رآه أبوه، قال: ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال -رضي الله عنه-: "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر". 
ووجه الدلالة منه على المطلوب: أن عمر -رضي الله عنه- رجع إلى قول معاذ في هذه القضية بدون أن يستعلم رأي غيره، مع وجود بعض الصحابة الذين هم من أهل الاجتهاد، فهذا يدل على جواز الأخذ بأحد قولي الصحابة بدون دليل.

لكن أجاب عليه الجمهور، وقالوا: هذا قول فاسد، يعني: هذا الاستدلال بهذا القول فيه فساد؛ لأن عمر -رضي الله عنه- إنما رجع إلى معاذ لمَّا بان له الحق بدليله، فرجوع عمر إلى قول معاذ ليس لأن معاذًا قال هذا القول، وإنما ظهر لعمر، وتبين له -رضي الله عنه- الصواب في المسألة، فرجع إليه بدليله. ولهذا استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد أن يعمل بقول أحد الصحابة من غير دليل، بأن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة قال أهل العلم: لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون ترجيح، فلا بد من وجود مرجح، فإذا كان هذا في الكتاب والسنة فيكون في أقوال الصحابة من باب أولى.

وقالوا كذلك: ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، فدل هذا على أننا لا نأخذ بقول أحد الصحابة، أو بعض الصحابة دون بعض، إلا إذا كان عندنا دليل.
وأما اختلافهم على تسويغ الاجتهاد، فإن ذلك إنما يدل على الأخذ بأحد القولين، إذا ما بان لنا دليل أحد القولين.
وهذا ما ختم به ابن قدامة -رحمه الله- الكلام في مسألة قول الصحابة، والصحيح في المسألة هو رأي الجمهور؛ لأن عمر إنما رجع لما بان له الحق.
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